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  أ ثر تطبيق أ دوات الرقابة التقليدية على الدور التنموي للبنك الإسلامي أ ثر تطبيق أ دوات الرقابة التقليدية على الدور التنموي للبنك الإسلامي 

  --س بل التفعيل وتفادي التأ ثيرس بل التفعيل وتفادي التأ ثير  --
  أ مينأ مين  .قسول .قسول دد

  كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التس ييركلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التس يير

  الشلفالشلفجامعة جامعة 
  

 ملخص:
نَّ اختلاف طبيعة وأ سس عمل البنوك الإسلامية عن طبيعة وأ سس عمل البنوك ال   تقليدية يس توجب بالضرورة مراعاة البنوك اإ

 المركزية لذلك، لكن الحياة العملية أ ثبتت في كثير من ال حيان أ ن البنوك المركزية وفي دول عديدة تطبق على البنك الإسلامي نفس أ دوات

دانية، وتتولد عنه مجموعة من الآثار التي قد الرقابة التي تطبقها على البنوك التقليدية. وهو ال مر الذي قد ينجم عنه مجموعة من العراقيل المي

ذا كانت جميع أ دوات الرقابة المصرفية التي يس تعملها  البنك تنعكس سلباً على الدور التنموي للبنك الإسلامي. وهو ما دفعنا للتساؤل حول ما اإ

 الإجابة عنه من خلال هذه الدراسةس نحاول المركزي التقليدي ل تتلاءم مع الدور التنموي للبنك الإسلامي وتحده وتعرقله ؟ وهو ما 

 قابة التقليدية، البنوك المركزيةالبنوك الإسلامية، التنمية، الر الكلمات المفتاحية: 
 
 مقــدمــــة 

أ صبحت البنوك الإسلامية اليوم وخلال ما يقارب ال ربعة عقود من الزمن على نشأ تها أ حد أ كثر المؤسسات 
، ليس في البلاد الإسلامية فحسب، بل وفي جميع دول العالم. نموا متسارعاً وانتشاراً جغرافيا واسعاً المالية والنقدية التي تشهد 

 الإشكالتأ همها تلك عدد من المشكلات،  هابعض الصعوبات ويعترض أ ثناء عملها من لزالت تعاني اإلَّ أ نها ومنذ نشأ تها
ذا اس تثنينا تلك التي تعمل في كل من ، حيث أ ن أ غلب الب بالبنوك المركزية علاقتها الناتجة عن نوك الإسلامية القائمة حاليا، اإ

يران، السودان وباكس تان، التي قامت بأ سلمة أ نظمتها النقدية والمصرفية، أ و تلك التي سنت لها قوانين خاصة متوافقة مع  اإ
ن بقية البنوك الإسلامية تنشط في مبادئ العمل المصرفي الإسلامي، مثل الإمارات العربية المتحدة، ماليزيا، اليمن ولبن ان، فاإ

بيئة مصرفية يحكمها نظام رقابي تقليدي موحّد، وهو ما من شأ نه أ ن يكون تحديا صعبا أ مام البنوك الإسلامية في طريق 
 قيامها بدورها التنموي.

لى نمية و أ متنا الإسلامية أ شد ما تكون بحاجة اإلى الت أ نَّ  أ نه بالرغم من وتكمن أ همية هذه الدراسة في اإرساء قواعد هذه التنمية اإ
وعلى الرغم من الدور الكبير الذي يمكن أ ن تلعبه البنوك  ،ل خطار التي تصاحب التمويل الربويا اعلى أ سس تجنبه

 المطبقة عليها من قبل البنوك تقليديةتصطدم بالقوانين ال الإسلامية في اإرساء قواعد هذه التنمية، اإل أ نها لزالت ومنذ نشأ تها 
المركزية حتى في بعض الدول الإسلامية كالجزائر. كما أ نَّ الملاحظ أ نَّ الدراسات التي تطرقت لموضوع الرقابة على البنوك 
الإسلامية قد قامت بدراسة أ سس العلاقة فقط بين البنوك الإسلامية والبنك المركزي التقليدي ولم تدرس أ ثر هذه العلاقة 

تنمية وهو ما س نحاول تداركه من خلال هذه الدراسة، حيث يتمثل الهدف الرئيسي على دور البنوك الإسلامية في ال 

براز أ ثر تطبيق أ دوات للدراسة في جابة و  .الدور التنموي للبنك الإسلاميعلى  التقليدية الرقابة المصرفية اإ هو ما س نحاول الإ
 عنه في هذه الورقة البحثية من خلال المحاور التالية:

 ابة التقليدية ذات التأ ثير المباشر على الدور التنموي للبنك الإسلامي.أ دوات الرق -أ ولً 
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 أ دوات الرقابة ذات التأ ثير غير المباشر على الدور التنموي للبنك الإسلامي. -ثانياً 
 ال دوات الرقابية عديمة التأ ثير على الدور التنموي للبنك الإسلامي. -ثالثاً 
 ت الرقابة التقليدية على الدور التنموي للبنك الإسلامي.س بل تفعيل وتفادي تأ ثير أ دوا -رابعاً 

 
 أ دوات الرقابة التقليدية ذات التأ ثير المباشر على الدور التنموي للبنك الإسلامي. -أ ولً 
ويقصد بها تلك ال دوات التي يؤدي اس تعمالها من قبل البنك المركزي التقليدي اإلى التأ ثير السلبي المباشر على  

ي للبنك الإسلامي كونها تؤثر مباشرة على حجم ال موال المستثمرة لديه، وكذا على مجال وأآجال استثمار هذه الدور التنمو 
ال موال، وهي عبارة من مجموعة من ال دوات الكمية والكيفية وبعض من ال دوات الاحترازية التي يس تعملها البنك المركزي 

 ه ال دوات ما يلي:التقليدي للرقابة على البنوك والئتمان، وأ هم هذ
ويعبر عنها عادة بال دوات غير المباشرة، وهي تلك ال دوات التي يتم بها التأ ثير على ال دوات الكمية ذات التأ ثير المباشر:  -1

ي للائتمان دون الاهتمام بمجالت اس تخدامه، ويتم ذلك عن طريق التأ ثير على جملة الاحتياطات النقدية المتوفرة  الحجم الكلِّّ
البنوك بهدف التأ ثير على الحجم الكليّ للقروض التي تمنحها، وأ هم ال دوات الكمية ذات التأ ثير المباشر على الدور  لدى

 التنموي للبنك الإسلامي ما يلي:
اإن تطبيق أ داة الإحتياطي القانوني على البنوك الإسلامية بنفس النس بة المطبقة على البنوك  معدل الاحتياطي القانوني: -

 يدية يمكن أ ن يلحق أ ضراراً بالغة بالبنوك الإسلامية ويحد من دورها في التنمية وذلك للاعتبارات التالية:التقل 
ئتمان عن طريق  - ذا كان الهدف من اس تعمال أ داة الإحتياطي القانوني هو الحد من قدرة البنوك الإسلامية على منح الإ اإ

ال مر غير مبرر بسبب القدرة المحدودة للبنوك الإسلامية على اإنشاء هذا الحد من قدرتها على اإنشاء نقود الودائع، فاإن هذا 
 النوع من النقود مقارنة بالبنوك التقليدية، وهذا راجع لل س باب التالية:

نشاء نقود الودائع ل تمثل سوى نس بة ضئيلة من الحجم الكلي  - نس بة الودائع الجارية التي تمثل المصدر ال ساسي لإ
 ك الإسلامية مقارنة بالودائع الاستثمارية في الغالب؛للودائع في البنو 

قتصادية حقيقية، والتمويل  - معظم التمويل الذي تقدمه البنوك الإسلامية هو تمويل عيني مرتبط أ ساساً بعمليات اإ
قراض هو القرض الحسن، وهي صيغة تكاد تكون منعدمة في أ غلب البنوك  الوحيد الذي يكون في شكل اإ

 الإسلامية؛

قلال بعض ا - لصيغ التي تس تعملها البنوك الإسلامية خاصة القائمة على مفهوم الملكية يمكن أ ن يؤدي اس تعمالها اإلى الإ
من عرض النقود وليس التوسع فيه، حيث أ ن التمويل الذي يقدمه البنك الإسلامي يرتبط مردوده بنجاح المشروع 

ن  تاج ثروة حقيقية فاإن كمية النقود التي س يعيدها الممول من عدمه، وفي حالة فشل المشروع أ ي عدم نجاحه في اإ
 .1العميل اإلى البنك س تكون أ قل مما كان قد اس تلمه

رغم أ ن بعض صيغ التمويل التي تس تخدمها البنوك الإسلامية كصيغة المرابحة قد يؤدي اس تعمالها اإلى التوسع النقدي  -
عمليات الشراء والبيع، اإلَّ أ نَّ الواقع العملي من خلال فتح حسابات جارية وزيادة اس تخدام الش يكات الناتجة عن 

خلال العقود الماضية قد أ ثبت أ ن البنوك الإسلامية يمكن أ ن تساهم في التوسع النقدي ولكن بشكل أ قل بكثير من 
 . 2البنوك التقليدية

ستثمارية بهدف حماية حقوق اإنَّ تطبيق معدل الإحتياطي القانوني على جميع ودائع البنك الإسلامي بما فيها الودائع الإ  -
المودعين يتنافى مع أ سس عمل البنك الإسلامي، حيث أ ن التكييف الفقهيي الجاري عليه العمل في البنوك الإسلامية ل 
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لَّ الودائع الجارية، بينما يضفي صفة عقد المضاربة على الودائع الإستثمارية، مما يعني أ ن البنك الإسلامي ل يضمن أ صل  يضمن اإ
لودائع ول العائد المتأ تي عنها اإلّ في حالة التعدي والتقصير، وعليه فاإن "فرض نس بة احتياطية على الحسابات هذه ا

، 3الإستثمارية يعني عدم اإستثمار هذه ال موال بكاملها أ ي تعطيل جانب من أ موال المودعين من الإستثمار على غير رغبتهم"
ستثمار س يعمل من دون شك على الحد من دوره التنموي بشكل مباشر. وتعطيل جزء من أ موال البنك الإسلامي المعدة  للاإ

، كون أ ن البنك 4اإنَّ تعطيل جزء من أ موال البنك الإسلامي وعدم استثمارها يعني تحقيق عوائد أ قل لمجموع الودائع ككل -
ك الإسلامية على تعبئة الموارد الإسلامي س يمنح عوائد على ودائع لم تستثمر أ صلًا، وهو ال مر الذي س يحد من قدرة البنو 

كون أ ن العوائد التي أ صبحت تمنحها لم تعد  -مما س يعني الحد من دورها في التنمية -اللازمة ل نشطتها الإستثمارية مس تقبلًا 
 مجزية. 

ستثمارية في شكل احتياطي  ولقد دعا بعض علماء الإسلام المعاصرين اإلى عدم تخصيص أ رباح للنس بة المقتطعة من الودائع الإ
، وال صح أ ن هذه الودائع تستثمر من طرف البنك المركزي لكن 5قانوني على اعتبار أ نها لم تشارك في العملية الإستثمارية

َّا  عطاء فوائد على هذه الاحتياطات للبنوك، ولم يراداتها، حيث يقوم البنك المركزي باإ أ صحابها ل يحصلون على شيء من اإ
نه ل يس تطيع قبول هذه الفوائد. ولقد طلب البنك الإسلامي كان البنك الإسلامي ل يتعا مل بالفائدة أ خذاً أ و عطاءً فاإ

لى  15ال ردني مثلًا من البنك المركزي ال ردني تخفيض معدل الإحتياطي القانوني من  مقابل عدم أ خذه للفوائد  10اإ
البنوك الإسلامية بالفوائد فاإنها تفقد عائداً كان  . أ ي أ نه بسبب عدم تعامل6اإلّ أ ن البنك المركزي لم يس تجب لهذا الطلب

 من الممكن الحصول عليه لو لم تودع هذه النس بة لدى البنك المركزي.
ذا انخفض رصيد البنك الإسلامي عن الحد ال دنى لدى البنك المركزي، فاإن البنك الإسلامي ملزم  - قفال اليومي اإ في نهاية الإ

، أ ي بالإضافة اإلى 05 7و 03ض بسعر يزيد عن سعر البنك بنس بة تتراوح ما بين بدفع فائدة عن مبلغ هذا الانخفا
ستثمار فاإن البنك الإسلامي قد يتعرض لعقوبات تتعارض مع طبيعة عمله كذلك.  تعطيل جزء من أ مواله المخصصة للاإ

 ال دوات الكيفية ذات التأ ثير المباشر: -2
الئتمان الكلي المقدم لجميع القطاعات دون تمييز، وهو ال مر الذي قد يكون  تؤثر ال دوات الكمية للبنك المركزي على حجم 

مضرا ببعض القطاعات التي تحرص الدولة على تنميتها، ولذلك يس تعمل البنك المركزي أ دوات كيفية للتأ ثير على نوع أ و اتجاه 
تأ ثير المباشر على الدور التنموي للبنك الئتمان وليس على حجمه الكلي. وفيما يلي عرض ل هم ال دوات الكيفية ذات ال 

 الإسلامي:
اإن تطبيق هذا المعيار الرقابي على البنوك الإسلامية يمكن أ ن ينعكس سلباً على دورها التنموي تأ طير الئتمان:  -2-1

 لل س باب التالية:

م مواردها، فاإن تطبيق من حج 90بما أ ن حسابات الإستثمار لدى البنوك الإسلامية قد تصل في بعض ال حيان اإلى  -

 هذا المعيار س يؤدي اإلى عدم توظيف جانب هام من هذه الموارد في عمليات استثمارية. وفي المقابل نجد أ ن بنوك الإستثمار
ئتمان، مراعاة من البنك المركزي لطبيعة هذا النوع من البنوك وحرصاً منه على  عادة ما تمنح اإمتياز عدم الخضوع لتأ طير الإ

 .8ها بسقوف ائتمانية تحد من قدرتها على توس يع استثماراتهاعدم تقييد
ذا كان البنك المركزي  - ئتمان في فترة سابقة، واإ قد تتخذ س ياسة تأ طير الئتمان شكل معدل نمو منسوب اإلى أ رصدة الإ

ئتمان الممنوح اإلّ بمعدل  الإسلامية التي تنمو  شهريًا، فاإن ذلك س يؤثر سلباً على البنوك 01يشترط أ لَّ تزيد أ رصدة الإ

. ولقد دفعت هذه الس ياسة بعض البنوك الإسلامية اإلى رفض ودائع 9شهرياً  10اإلى  05نس بة الودائع لديها بمعدل 
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استثمارية جديدة بالعملة الوطنية وال جنبية حتى ل تؤثر على مس توى ال رباح لديها، وقد حدث هذا ال مر في السودان قبل 
 .10أ سلمة نظامها المصرفي

ئتمان يمكن أ ن تتخذ شكل سقوف ائتمانية تتعلق بمختلف القطاعات، كتحديد سقف ائتمان  - كذلك فاإن س ياسة تأ طير الإ
منخفض لتمويل القطاع التجاري في مقابل سقف ائتمان مرتفع لتمويل القطاع الزراعي بهدف تنميته، اإلَّ أ ن البنوك الإسلامية 

قرار البنك المركزي قد ل يأ خذ في الحس بان العوائق والصعوبات التي تمنع البنوك يمكن أ ن تتضرر من هذا ال مر كون أ ن 
الإسلامية نظراً لحداثتها النسبية من تمويل بعض القطاعات، مثل قدرات ومؤهلات هذه البنوك وكذا الصعوبات القانونية 

البنك المركزي بانتهاجه لهذه الس ياسة سوف  التي تواجهها في معالجة المخالفات والمماطلات من قبل العملاء. مما يعني أ ن
 . 11يقضي على البنوك الإسلامية بدل أ ن يحميها وينميها كونه فرض عليها الدخول في عمليات لم تس تعد لها بعد

دارة الس يولة من أ هم المشاكل التي تعترض البنوك وذلك للتعارض  النسب الدنيا للس يولة ) معامل الس يولة(: -2-2 تعتبر اإ
ئتمان، كما أ نها تعتبر معياراً القائم  بينها وبين هدف الربحية، ونس بة الس يولة يمكن أ ن تس تعمل ك داة نوعية للتحكم في نوع الإ

لَّ أ ن الملاحظ أ ن تطبيق نفس نس بة الس يولة  من معايير الحيطة والحذر التي يجب احترامها من قبل البنوك التجارية. اإ
 البنوك الإسلامية يمكن أ ن يلحق أ ضرارا بالغة بالبنوك الإسلامية ويحد من دورها في ( علىة)المطبقة على البنوك التقليدي

 التنمية وذلك للاعتبارات التالية: 
ذا كان هدف البنك المركزي من وراء فرض هذه النس بة هو أ ن يدفع البنك الإسلامي اإلى توفير غطاء يمكِّّنه من مقابلة  - اإ

ائع، فاإن نس بة الودائع الجارية التي يحق ل صحابها سحبها في أ ي وقت ل تمثل سوى طلبات السحب المفاجئة ل صحاب الود
نس بة ضئيلة من مجموع ودائع البنك الإسلامي، في حين أ ن الجزء الغالب على موارد البنك الإسلامي هي الودائع الاستثمارية 

ها أ صحابها بغرض اإستثمارها في مشروع معين. وبما وهي ودائع ذات أ جل معلوم، خاصة الودائع الإستثمارية المقيدة التي يودع
ستثمار في ال وراق المالية ذات العائد الثابت التي تدخل في حساب نس بة الس يولة، وبما  أ ن البنوك الإسلامية ل تس تطيع الإ

قتراض بين البنوك الإسلامية لتغطية هذه النس بة ر اإلى الاحتفاظ ، فاإن البنوك الإسلامية تضط12أ ن البنك المركزي يمنع الإ
ذا كانت نس بة الس يولة تتراوح ما  بحجم أ كبر من الس يولة النقدية دون استثمارها مما يشكل تعطيلًا لهذه ال موال، خاصة اإ

ستثمارية تشكل  40اإلى  25بين  من ودائع البنك الإسلامي في بعض  95من حجم الودائع  في حين أ ن الودائع الإ
 ال حيان.

نوك التقليدية من الفوائد المتأ تية عن الإستثمار في ال وراق المالية الحكومية كالس ندات وأ ذونات الخزانة في حين تس تفيد الب  -
، نجد أ ن احتفاظ البنوك الإسلامية بحجم كبير من الس يولة النقدية بهدف تغطية نس بة 13" المعفاة أ رباحها من الضرائب"

ا وعلى حجم العوائد الموزعة على المودعين، وهو ال مر الذي يؤثر سلباً الس يولة ل يدر عليها أ ي عائد، مما يؤثر على أ رباحه
على دورها التنموي الذي يفترض بها أ ن تؤديه في مجال تعبئة المدخرات، حيث لوحظ أ ن البنوك الإسلامية في السودان 

مس توى ال رباح لديها بسبب  قبل أ سلمة نظامها المصرفي كانت قد أ حجمت عن قبول الودائع الإستثمارية حتى ل تؤثر على
 . 14نسب الس يولة المرتفعة التي فرضت عليها

من بين سلبيات نس بة الس يولة أ نها تحسب أ و تقيم دوريًا، وفي المدد التي تفصل بين عمليتين للتقييم يس تطيع البنك  -
ينعكس هذا ال مر بالسلب  ، أ ما بالنس بة للبنك الإسلامي فقد15التقليدي تجاوز الحد ال دنى لنس بة الس يولة المطلوبة

وبشكل خطير على دوره في التنمية كونه قد يلجأ  غالباً اإلى بعض التوظيفات القصيرة ال جل التي تضمن له تدفقات نقدية 
كالمرابحة ويتوسع فيها على حساب الصيغ الإستثمارية ال خرى  -ليتم حسابها ضمن نس بة الس يولة –بشكل دوري ومس تمر 

 عادة كالمشاركة والمضاربة. ال طول أ جلًا في ال
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اإذا كانت ال دوات الكمية والكيفية تهدف أ ساساً اإلى الرقابة على الئتمان وأ وجه القواعد الاحترازية ذات التأ ثير المباشر:  -3
 اس تخدامه، فاإن قواعد الحيطة والحذر أ و القواعد الاحترازية تهدف بال ساس اإلى الرقابة على عمليات البنوك من أ جل الحد

 من المخاطر التي يمكن أ ن تتعرض لها، وذلك بهدف حماية المودعين والحفاظ على اس تقرار النظام المالي والمصرفي:
يفرض البنك المركزي على البنوك )التقليدية والإسلامية( أ ن تقوم بالتأ مين على ودائعها، ويتخذ  التأ مين على الودائع: -3-1

ع مبلغ ضمان س نوي يحسب كنس بة مئوية من اإجمالي حجم الودائع، اإلَّ أ ن هذا هذا الإجراء عادة قيام هذه البنوك بدف
 الإجراء قد يؤثر على الدور التنموي للبنك الإسلامي لس ببين:

مبلغ التأ مين يحسب كنس بة مئوية من اإجمالي الودائع بما في ذلك الودائع الإستثمارية، في حين أ ن البنك الإسلامي ل يضمن  -
 لجارية فقط، مما س يعمل على تعطيل جزء من أ موال البنك الإستثمارية، وهو أ مر قد س بق مناقش ته.اإلّ الودائع ا

تعطيل جزء من أ موال البنك الإسلامي س يحرمه من عائد كان من الممكن الحصول عليه لو قام باستثمار هذه ال موال، كما  -
ي س يحد من قدرة البنوك الإسلامية على تعبئة س يؤدي اإلى تحقيق عوائد أ قل لمجموع الودائع ككل، وهو ال مر الذ

المدخرات مس تقبلا خاصة أ ن بعض المودعين قد ل يوافقون على الحصول على عوائد أ قل وعلى التضحية بجزء من أ موالهم 
 وأ رباحهم لمقابلة خسارة لم تحصل أ و س تحصل مس تقبلًا لمودعين غيرهم.

يعمد البنك المركزي  اإلى تحديد نس بة مساهمة البنوك التجارية في  كات:تحديد نس بة المساهمة في رؤوس أ موال الشر  -3-2
ذا كان هذا الهدف يبقى  رؤوس أ موال الشركات ل جل تحقيق هدفين، أ ولهما تقس يم المخاطر وعدم تركزها في شركة معينة، واإ

لَّ أ ن الهدف الثاني المتمثل في عدم تجم  يد أ موال البنوك التجارية من أ جل ضمان مطلوبًا تحقيقه بالنس بة للبنوك الإسلامية، اإ
 قدرتها على تلبية طلبات السحب قد يضر كثيراً بالبنك الإسلامي ويؤثر سلبا على دوره التنموي، ذلك أ ن:

نس بة الودائع الجارية التي يس تطيع أ صحابها سحبها في أ ي وقت ل تمثل سوى نس بة ضئيلة من مجموع ودائع البنك  -
النس بة الغالبة هي الودائع الإستثمارية وهي ودائع ذات أ جل معلوم، كما أ ن خطر تجميد ال موال في الإسلامي، في حين أ ن 

 رؤوس أ موال الشركات قد تناقص بشكل كبير بسبب وجود ال سواق المالية.
يس تنص قوانين بعض البنوك المركزية على أ نه " ل يجوز ل ي بنك أ ن يشتري أ سهما في الشركات أ و يشارك في تأ س -

، في حين أ ن بعض البلدان كالجزائر تشترط أ ن ل يتجاوز 16شركات بأ كثر من حقوق المساهمين )رأ س المال والإحتياطات("
ذا كانت 17مجموع مساهمات البنوك في رؤوس أ موال الشركات نصف ال موال الخاصة ل ي بنك . وهنا تبرز مشكلة خطيرة، فاإ

من حجم الودائع،  03اإلى  02ين( ل تشكل في أ غلب الحالت أ كثر من أ موال البنك الإسلامي الخاصة )حقوق المساهم
 فكيف س يوجه البنك الإسلامي أ مواله لمزيد من المشاركة في التنمية؟.

بقاء الودائع الإستثمارية مجمدة في خزائنه ل نه مضطر اإلى دفع عوائد اإلى أ صحابها، وكونه  - كون أ ن البنك الإسلامي ل يس تطيع اإ
نه س يضطر اإلى اس تخدام هذه الودائع في ل يس تطيع  ستثمارها في مشاريع طويلة ال جل كالمساهمة في تأ سيس الشركات، فاإ اإ

 التوظيفات القصيرة ال جل، والتي تكون غالبا عن طريق المرابحة.
ار أ و المنقول اإل في معظم البنوك المركزية تحظر على البنوك التجارية التعامل في العق حظر التعامل في العقار والمنقول: -3-3

حالت خاصة، وذلك حفاظاً على أ موال المودعين من التجميد في مثل هذه ال صول، وهذا الحظر ل يتفق مع أ سس عمل 
 البنوك الإسلامية ويتعارض في أ حيان كثيرة مع الدور المنوط بها في التنمية، حيث أ نه:

سلامية في رؤوس أ موال الشركات الذي تم تناوله في العنصر اإضافة اإلى الإشكال المتعلق بتحديد مساهمة البنوك الإ  -
السابق، فاإن حظر التعامل في العقار والمنقول يعقد ال مر أ كثر أ مام استثمارات البنوك الإسلامية كون أ ن دخول البنك 

 ركة.الإسلامي شريكاً في بعض الشركات والمشروعات يتطلب منه تملك عقارات أ و منقولت في اإطار تلك المشا
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في صيغ التمويل الزراعي )المزارعة، المغارسة والمساقاة( ليس شرطاً أ ن يكون البنك الإسلامي هو الجهة المانحة للتمويل  -
لغاء هذا  لّ أ ن حظر التعامل في العقار س يعمل من دون شك على اإ راضي الزراعية، اإ دائماً، فقد يكون هو أ يضا المالك لل 

بنوك الإسلامية لصيغ التمويل الزراعي س يوسع من هامش الضمانات لديها حيث أ نها لن تحجم ال مر. في حين أ ن اس تعمال ال 
عن قبول ال راضي الزراعية كضمان ل نواع التمويلات ال خرى، وفي حال اضطرت اإلى حجز هذه الضمانات فاإن ذلك لن 

لقوانين المتعلقة بحظر التعامل في العقار يشكل عبئا عليها ل نها تس تطيع اإستثمار هذه ال راضي وفق هذه الصيغ، غير أ ن ا
ليه وفاءً لدين معين خلال مدة زمنية محددة، مما  والمنقول تنص على أ نه يجب على البنك أ ن يتخلص من العقار الذي يؤول اإ
ليه بعد مدة محددة وبأ سعار قد ل تكون في  يعني أ ن البنك الإسلامي س يتنازل عن ال راضي الزراعية التي أ لت ملكيتها اإ

صالحه يوم التنازل عنها، وهو ال مر الذي س يحرم القطاع الزراعي من مزايا عديدة وس يحد من دور البنك الإسلامي في 
 تنميته.

حظر التعامل في العقار والمنقول س يعمل على تقييد بعض التوظيفات الضرورية لعملية التنمية، ويتعلق ال مر هنا بكل من  -
جارة،  س تصناع والإ ن صيغتي الإ حيث أ نه في حالة كون البنك الإسلامي صانعا أ صليا )أ ي ل يقوم بالإس تصناع الموازي( فاإ

قتصادي ينتج سلعاً وهو ال مر الذي يقتضي بالضرورة توفر عقار ومنقول، أ ما فيما يخص  لَّ بوجود نشاط اإ ذلك ل يكون اإ
نَّ البنك الإسلامي يمتلك ال صل المؤجر طول فترة بق جارة فاإ ائه عنده بالرغم من الانتفاع به من قبل الغير، وهو صيغة الإ
 ال مر الذي يتعارض كذلك مع مبدأ  حظر التعامل في العقار والمنقول.

من شروط المرابحة أ ن يمتلك البنك الإسلامي السلعة قبل بيعها اإلى العميل، اإلّ أ ن حظر التعامل في العقار والمنقول يعني  -
أ ن يحوز على عقارات لس تخدامها كمخازن مما يصعب من اإمكانية حيازته لسلع المرابحة، أ ن البنك الإسلامي لن يس تطيع 

وهو ال مر الذي أ وقعه في كثير من المرات في محظور شرعي هو بيع الشيء قبل قبضه، كما أ ن عدم حيازة البنك الإسلامي 
بالرغم مع أ نها شرط لس تحقاق الربح وفقا لقاعدة  لسلع المرابحة يجعل من المخاطرة التي يمكن أ ن يتعرض لها أ مراً ش به معدوم

الغنم بالغرم. كل هذا أ ثار حفيظة الكثير من الفقهاء وضيع على البنوك الإسلامية الكثير من الفرص بسبب اإعراض الكثير 
رغم أ ن هذه  -كما هو الحال في صيغة المرابحة–من المسلمين عن التعامل معها بسبب عدم قناعتهم ببعض ممارساتها العملية 

 الممارسات قد تفرض غالبا على البنك الإسلامي بسبب عدم تمكنه من التعامل في العقار والمنقول.
 

 أ دوات الرقابة ذات التأ ثير غير المباشر على الدور التنموي للبنك الإسلامي. -ثانياً 
قليدي اإلى التأ ثير السلبي ويقصد بها هنا تلك ال دوات التي ل يؤدي اس تعمالها من طرف البنك المركزي الت  

ستثمارات البنوك الإسلامية وأآجالها  كما هو الحال بالنس بة لمعدل الاحتياطي القانوني ومعامل الس يولة -المباشر على حجم اإ
ذ أ ن البنوك الإسلامية ليست مجبرة على الخضوع ل غلب هذه ال دوات، ولكن اس تعمال هذه ال دوات من طرف  -مثلاً  اإ

يضع البنوك الإسلامية في موقع غير تنافسي مع البنوك التقليدية، مما س يضعف من وتيرة نموها وحجم البنك المركزي س  
أ رباحها ويدفعها اإلى اتخاذ بعض التدابير التي س تؤثر في النهاية على دورها في التنمية. وس نتناول هذا ال مر بنوع من التفصيل 

 من خلال العناصر التالية:
 التأ ثير غير المباشر:ال دوات الكمية ذات  -1
ئتمان، حيث أ نه في أ وقات  معدل اإعادة الخصم: -1-1 يس تعمل البنك المركزي هذه ال داة للتأ ثير على الحجم الكلي للاإ

عادة خصم أ وراقها التجارية لديه، ال مر الذي س يؤدي  عادة الخصم حتى تحجم البنوك التجارية عن اإ التضخم يرفع من معدل اإ
ئ تمان الذي يمكن أ ن تمنحه، ونفس الشيء ينطبق على سعر الفائدة الذي يقرض به البنك المركزي هذه اإلى انخفاض حجم الإ

البنوك. ويبدوا للوهلة ال ولى أ ن اس تخدام البنك المركزي لهذه ال داة سواءً بالرفع أ و بالخفض سوف لن يؤثر في حجم التمويل 
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ة أ خذا أ و عطاءً ول يجوز لها بيع ديونها عن طريق الخصم، وبالتالي فلن الذي تقدمه البنوك الإسلامية كونها ل تتعامل بالفائد
 تؤثر هذه ال داة على دورها في التنمية.

ذا ما أ معنا النظر في الآثار التي قد تنعكس بشكل غير مباشر على الدور التنموي للبنك الإسلامي لوجدنا أ ن ال مر  ولكن اإ
 غير ذلك تماما، حيث أ ن:

س يولة التي قد تتعرض لها البنوك الإسلامية تكون في مراحل عملها ال ولى عندما ل تكون استثماراتها معظم أ زمات ال  -
، وحيث أ نه ل يمكن للبنوك الإسلامية اللجوء 18منوعة ومنظمة تنظيما جيداً لكي تتناسب مواعيد الاس تحقاق مع الالتزامات

قتراض قتراض من السوق النقدية نظرا للعدد المحدود من  اإلى البنك المركزي لخصم أ وراقها التجارية أ و الإ منه، كما ل يمكنها الإ
البنوك الإسلامية التي يمكن أ ن تتواجد في البلد الواحد، فاإنها تضطر اإلى " الاحتفاظ بس يولة عالية لمواجهة أ ي سحوبات 

 شاريع تنموية.وهو ما يعني تعطيل جزء من أ موال البنك الإسلامي بدل اإستثمارها في م  19غير متوقعة"
تعطيل جزء من أ موال البنك الإسلامي يعني تحقيق عوائد أ قل لمجموع الودائع ككل مما س يؤثر سلبا على قدرته على تعبئة  - 

 المدخرات اللازمة للتنمية مس تقبلًا وهو أ مر قد س بق مناقش ته.
لإسلامي فقد ثبت في كثير من ال حيان كما هو أ ما فيما يتعلق بالآثار السلبية التي يمكن أ ن تنعكس على توظيفات البنك ا - 

الحال بالنس بة "للبنك الإسلامي ال ردني للتمويل والإستثمار" أ نه قد اضطر بسبب عدم اس تفادته من تسهيلات البنك 
قراض اإلى ما يلي  :20المركزي ال ردني كملجأ  أ خير للاإ

 جعل مدة التمويل المقدم لعملائه قصيرة أ و متوسطة ال جل؛ -

 البنك الإسلامي على تدفق الودائع عند اتخاذ خطة توزيع وتنويع استثماراته وتجديد مدد التمويل اللازمة؛اعتماد  -

توجيه أ غلب استثماراته اإلى المرابحة، بدل توجيهها اإلى المساهمات والمشاركات لسرعة تسييلها ولوضوح التدفق  -
 النقدي ووضوح العائد.

لبنك المركزي التقليدي يرتكز في تدخله عن طريق عمليات السوق المفتوحة أ ساسا بما أ ن ا عمليات السوق المفتوحة: -1-2
داة على حجم التمويل الذي تقدمه  نه من المفترض أ ن ل تؤثر هذه ال  على ال وراق المالية الحكومية التي تقوم على الفائدة، فاإ

فلن تؤثر على دورها التنموي، غير أ نه وكما هو الحال البنوك الإسلامية ل نها ل تتعامل بالفائدة أ خذا أ و عطاءً، وبالتالي 
عادة الخصم، فاإن اس تعمال البنك المركزي لهذه ال داة يمكن أ ن يكون له أآثار سلبية على الدور التنموي  بالنس بة ل داة معدل اإ

 نه:للبنوك الإسلامية بالرغم من عدم تأ ثيرها المباشر على حجم التمويل الذي تمنحه هذه البنوك، حيث أ  
لى  - لى الس يولة، فاإنها تضطر غالباً اإ بسبب عدم اس تفادة البنوك الإسلامية من عمليات السوق المفتوحة عند حاجتها اإ

الاحتفاظ بس يولة عالية لمقابلة أ ي التزامات غير متوقعة مما يعني تعطيل جزء من أ موالها عن الإستثمار، ويعني في نفس 
ع ككل مما س يؤثر في قدرتها على تعبئة الموارد المالية اللازمة للتمنية مس تقبلًا، كما أ ن الوقت تحقيق عوائد أ قل لمجموع الودائ

البنوك الإسلامية س تضطر اإلى جعل مدة التمويل المقدم اإلى عملائها قصيرة ال جل مع توجيه أ غلب استثماراتها اإلى المرابحة 
كن أ ن تنعكس اإل بالسلب على الدور التنموي للبنك لسرعة تسييلها ووضوح العائد النقدي لها، وكل هذه ال مور ل يم

 الإسلامي.
ذا كان مشكل نقص الس يولة مشكلا مطروحاً، فاإن هنالك مشكلة أ خرى أ صبحت تطرح بحدة عند بعض البنوك  - اإ

الإسلامية وهي مشكلة فائض الس يولة، وبسبب عدم اس تفادة البنوك الإسلامية من عمليات السوق المفتوحة، وفي ظل 
م وجود سوق مالية توفر أ وراقا مالية شرعية في معظم الدول، فقد لجأ ت هذه البنوك اإلى بعض الممارسات التي حادت عد

 :21بها عن الدور المفترض بها تأ ديته لتحقيق التنمية، وأ هم هذه الممارسات
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نتقادات بسبب توظيف اإلَّ أ ن هذا ال مر ووجه بكثير من الا اإيداع الفائض لدى البنوك ال جنبية بغرض الإستثمار: -
في وقت هم  -تعمل في بلدان أ جنبية ةحتى ولو أ ودعت في بنوك اإسلامي–أ موال المسلمين في بلاد غير اإسلامية 

ليها.   أ شد حاجة اإ

والمقصود هنا بالمضاربة المعنى التقليدي لها، أ ي الشراء عند انخفاض السعر والبيع  المضاربة في البورصات العالمية: -
 .عند ارتفاعه

وهي صيغة مس تحدثة يعُرِّّفها مجمع الفقه الإسلامي على أ نها "قيام المصرف بعمل  اإطلاق صيغة التورق المصرفي: -
نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة )ليست من الذهب أ و الفضة( من أ سواق السلع العالمية أ و غيرها، على المس تورق 

ا بشرط في العقد أ   –بثمن أآجل، على أ ن يلتزم المصرف  مَّ بأ ن ينوب عنه في بيعها على  -و بحكم العرف والعادةاإ
مشتٍر أآخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمس تورق". وتعتبر عمليات البيع والشراء عمليات صورية حيث أ ن البنك 

، أ ي أ ن البنك الإسلامي قد قدم نقودا وسيسترد 22يقدم للعميل نقوداً دون أ ي مبادلة حقيقية بين النقود والمنتجات
نتاج الحقيقي. وهذا يعني أ ن البنك الإسلامي قد ابتعد كل البعد عن دوره التنموي في نقوداً   دون أ ي مقابل هنا للاإ

سبيل توظيف الس يولة الفائضة لديه. ونظراً ل ن أ سلوب التورق المصرفي يعد في نظر العديد من فقهاء الشريعة 
در قرار بعدم جواز التعامل به من مجمع الفقه الإسلامية مجرد غطاء يقصد من ورائه التعامل بالربا، فقد ص

 .23م2003الإسلامي س نة 
 ال دوات الكيفية ذات التأ ثير غير المباشر: -2
س ياسة التنظيم الانتقائي للقروض تس تخدم من قبل البنك المركزي من أ جل توجيه س ياسة التنظيم الانتقائي للقروض:  -

ئتمان نحو القطاعات وال نشطة ذات ال ولوي  ة، اإلّ أ ن بعض الإجراءات التي تتضمنها هذه الس ياسة والمتمثلة في:الإ

عادة الخصم؛ -  فرض أ سعار تفاضلية لإ

عادة الخصم فوق مس توى السقف؛ -  اإ

 التمييز في أ سعار الفائدة. -
ت، ويتجلى قد يكون لها تأ ثير سلبي على الدور التنموي للبنك الإسلامي بالرغم من أ نه ليس مجبراً على الخضوع لهذه الإجراءا

ذلك من خلال المساهمة المحدودة للبنك الإسلامي في تنمية القطاعات التي تريد الدولة دعمها بسبب عدم اس تفادته من 
الإمتيازات الناتجة عن هذه الإجراءات كونه ل يتعامل بالفائدة أ خذاً أ و عطاءً ول يقوم ببيع ديونه بطريقة الخصم كما س بق 

 وأ شرنا.
ن تكون تكلفة التمويل الذي يقدمه البنك الإسلامي لهذه القطاعات مرتفعة مقارنة بتكلفة التمويل الذي تقدمه بل من المتوقع أ  

البنوك التقليدية، وهو ال مر الذي يحصل مع "البنك الإسلامي ال ردني للتمويل والإستثمار" حيث يتحمل عملاءه تكلفة أ كبر 
. ومن المتوقع 24ادته من تعليمات تشجيع التصدير بسعر خصم مُخفَّضمن تكلفة عملاء البنوك ال خرى بسبب عدم اس تف

ذا ما كان يعمل في بيئة غير اإسلامية  –أ يضا أ ن يؤثر هذا ال مر على أ رباح البنك الإسلامي حيث س يضطر  خاصة اإ
ه من أ جل خفض اإلى تخفيض هامش الربح الذي يطلب -السكان أ و في بيئة اعتاد سكانها على التعامل مع البنوك التقليدية

 التكلفة الكلية للتمويل الذي يمنحه لعملائه تماش يا مع متطلبات المنافسة مع البنوك التقليدية ال خرى.
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اإلَّ أ ن تخفيض هامش الربح الذي يطلبه البنك الإسلامي يعني بالضرورة توزيع أ رباح أ قل على أ صحاب الودائع الإستثمارية، 
س تقبل أ مام البنك الإسلامي في سبيل تعبئة المدخرات اللازمة ل نشطته الإستثمارية وهو ما من شأ نه أ ن يشكل عقبة في الم 

 كون أ ن العوائد التي أ صبح يمنحها للمودعين لم تعد مجزية مقارنة بالفوائد التي تمنحها البنوك التقليدية.
ال دوات التي يس تعملها البنك المركزي  تتمثل أ دوات التدخل المباشر فيأ دوات التدخل المباشر ذات التأ ثير غير المباشر:  -3

نشاء نقود الودائع، وكذا التأ ثير على  كوس يلة للتدخل في عمليات البنوك بطريقة مباشرة من أ جل التأ ثير على قدرتها على اإ
 مجالت منحها للائتمان، وأ همها ما يلي:

الية اللازمة لعملية التنمية بدرجة الثقة التي يضعها فيها ترتبط قدرة البنوك الإسلامية على تعبئة الموارد الم الرقابة والتفتيش: -
المتعاملون سواء كانوا أ فرادا أ و مؤسسات وهيئات، وتنبع هذه الثقة من الثقة التي يمنحها البنك المركزي لهذه البنوك، 

 والمرتبطة أ ساسا بمدى سلامة مركزها المالي.
فاإن البنك المركزي التقليدي يقوم بالرقابة والتفتيش المباشر لعمليات هذه وحرصا منه على السلامة المالية للبنوك الإسلامية 

نه يطالبها ببياناتها المالية والتي يفترض بها أ ن تكون معدة على  البنوك للتأ كد من مدى التزامها بالتعليمات والقوانين، وعليه فاإ
اإلى كثير من المغالطات والتي قد تؤدي اإلى فرض نفس نماذج التصريح المصممة للبنوك التقليدية، وهو ال مر الذي يؤدي 

لَّ أ ن ال خطر  عقوبات مالية على البنوك الإسلامية مما يعني خسارة أ و تعطيل جزء من أ موالها وذلك حسب نوع العقوبة. اإ
وما يمكن أ ن ينتج من ذلك هو تزَْعزُع ثقة البنك المركزي في البنوك الإسلامية وما يصاحبه من تَزعْزُعٍ لثقة المتعاملين بها 

 عنه من مساوئ فيما يخص قدرتها على تعبئة الموارد المالية. 
 

 ال دوات الرقابية عديمة التأ ثير على الدور التنموي للبنك الإسلامي. -ثالثاً 
لدور ويقصد بها تلك ال دوات الرقابية التي ل يؤدي اس تعمالها من قبل البنك المركزي التقليدي اإلى التأ ثير السلبي على ا

 التنموي للبنك الإسلامي كونها تصلح في الغالب ك دوات للرقابة على البنوك الإسلامية.
 ال دوات الكيفية عديمة التأ ثير: -1
هذه الس ياسة تتضمن عدة اإجراءات، بعضها له تأ ثير سلبي غير مباشر على الدور س ياسة التنظيم الانتقائي للقروض:  -1-1

لّ أ ن باقي الإجراءات التي تتضمنها هذه الس ياسة ليس التنموي للبنك الإسلامي وهو م ا تم تناوله من خلال المحور السابق، اإ
 من المحتمل أ ن يكون لها تأ ثير سلبي على الدور التنموي للبنك الإسلامي، وهذه الإجراءات هي:

ئتمان الاس تهلاكي  في أ وقات التضخم يتدخل البنك المركزي بوضع شروطالرقابة على شروط البيع الاس تهلاكي:  - لمراقبة الإ
كزيادة الحد ال دنى للدفعة المقدمة على مشتريات التقس يط وخفض الحد ال قصى لفترة السداد. وهذا الإجراء يمكن أ ن 
يطبق كذلك على البنوك الإسلامية دون أ ن يحد من دورها في التنمية، بل قد يكون وس يلة فعالة للحد من التوسع الكبير 

 غة المرابحة على حساب الصيغ ال خرى الملاحظ لدى أ غلب هذه البنوك. في اس تعمال صي
ئتمان  تغيير هامش الضمان المطلوب: - ذا ما رأ ى البنك المركزي أ ن البنوك التجارية قد توسعت في منح الإ في حالة التضخم واإ

نه يأ مر برفع هامش الضمان وبالتالي ينخفض هامش ال ضمان المطلوب. ومن المفترض أ ن ل الموجه لشراء ال وراق المالية فاإ
في ال وراق المالية، أ ما اإن حدث  -بمفهومها الوضعي –تقوم البنوك الإسلامية بمنح هذا النوع من التمويل الموجه للمضاربة 

جراء يفترض به تقويم عمل البنك  وقامت البنوك الإسلامية بمنح هذا النوع من التمويل وتوسعت فيه فاإن تطبيق هذا الإ
 سلامي وليس الحد من دوره في التنمية.الإ 
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اإنَّ المحصلة النهائية لهذا الإجراء غالبا هي ارتفاع تكلفة الواردات مما يعمل على  الحد  الإيداع المشروط من أ جل الإس تيراد: -
نتاج المحلي، وهذا ال مر ل يتعارض مع الد ور التنموي من اس تيراد السلع غير الضرورية ويعمل في المقابل على تشجيع الإ

نتاج المحلي.  للبنك الإسلامي الذي من أ هم أ هدافه تشجيع الإ
بما أ ن البنوك الإسلامية ل تتعامل بالفائدة أ خذا أ و عطاءً فلا يجوز  نظام الحد ال دنى للاكتتاب في الس ندات العمومية: -1-2

ندات العمومية التي تتضمن عائدا ثابتاً. اإلّ أ ن هنالك من يرى أ ن هذا لها، ول يجب اإجبارها على الاكتتاب في الس  
لزام البنوك الإسلامية به، ويمكن لها في  الاكتتاب يعتبر مساهمة في تمويل نفقات الحكومة ومشاريعها التنموية، وعليه يجب اإ

 .25المقابل أ ن تس تخدم الفوائد التي تحصلها عليها في مشاريع خيرية
هذا ال سلوب يفُترض به أ ن يكون ملائما للطابع التنموي للبنك الإسلامي، ويمكن أ ن يكون أ سلوبًا ال دبي:  الإقناع -1-3

ذا ما قام البنك المركزي بدعوة وتشجيع البنوك الإسلامية على زيادة حصة الصيغ الإستثمارية القائمة على مفهوم الملكية  فعال اإ
لزامية مما يعني عدم التزام البنوك الإسلامية وتوجيهها نحو القطاعات الهامة، خصوصا وأ   ن توجيهات البنك المركزي ليست اإ

 بتمويل بعض القطاعات التي لم تمتلك فيها المؤهلات الكافية بعد والتي قد تلحق بها أ ضرارا كما س بق وأ شرنا.
 القواعد الاحترازية عديمة التأ ثير: -2

لتزام بقواعد قد يقول البعض أ نه نظراً لمشاركة المودعين في  تحمل المخاطر فلا يجب أ ن تكون البنوك الإسلامية مجبرة على الإ
الحيطة والحذر، غير أ ن طبيعة الودائع الاستثمارية ل تعني أ ن تتجاهل البنوك الإسلامية معايير الحيطة والحذر وتغامر في 

نه اإستثمار أ موال المودعين في مجالت ذات مخاطر عالية تؤدي اإلى خسارتهم ل مو  الهم. هذا من جهة، ومن جهة أ خرى فاإ
بالإضافة اإلى مصلحة أ صحاب الودائع الجارية التي يجب حمايتها، فاإن هنالك بعض الاعتبارات العامة الواجب احترامها، 
ذا ما فقد المودعون ثقتهم في  فاإفلاس البنك الإسلامي له انعكاسه على سلامة واس تقرار النظام المالي برمته، والذي س يهتز اإ
النظام المصرفي وقاموا بسحب ودائعهم، خاصة وأ ن وجود هذه الودائع ضروري لتمويل عمليات التنمية. بالإضافة اإلى أ ن 
ذا توافقت أ عمالها  هنالك ضرورة لجعل البنوك الإسلامية تحظى بالقبول في النظام المالي العالمي، ولن يحدث هذا ال مر اإلّ اإ

 . وتتمثل أ هم القواعد الاحترازية عديمة التأ ثير على الدور التنموي للبنك الإسلامي في:26مع المعايير الاحترازية الدولية
مهما اختلفت متطلبات الحد ال دنى لرأ س المال المدفوع فاإن ذلك ل يفترض به أ ن يؤثر سلباً  رأ س المال ال دنى المدفوع: -2-1

ما فكلما كان رأ سمال البنك الإسلامي المدفوع أ كبر كلما منح على الدور التنموي للبنك الإسلامي، بل على العكس من ذلك تما
 ذلك ثقة أ كبر للمودعين وسهَّل من مهمته في تعبئة الموارد المالية اللازمة للتنمية. 

بحسب مقررات لجنة بازل فاإن هذه النسب تس تعمل من قبل البنك المركزي التقليدي لضمان قدرة  نسب الملاءة: -2-2
 الوفاء بالتزاماته، خاصة وأ نها تهدف اإلى الحد من رغبته في التصرف بودائع عملائه بشكل خطر لزيادة البنك التجاري على

أ رباحه. وعليه فاإن المبدأ  الذي يقوم عليه مفهوم هذه النسب ل يفترض به التأ ثير السلبي على الدور التنموي للبنك الإسلامي 
نحه ثقة وقبول أ كبر لدى جميع المتعاملين، اإلّ أ ن طريقة حساب هذه نظراً ل ن احترام البنك الإسلامي لهذه النسب يم 

 النسب يجب أ ن تراعي طبيعة وخصوصية أ نشطة البنك الإسلامي.
بما أ ن هذه النسب تهدف اإلى حماية البنوك من المخاطر التي تنجم عن تركيز التعامل مع عميل  نسب تقس يم الخطر: -2-3

لّ أ نه ل بد من الإشارة اإلى ضرورة أ ن  واحد أ و مجموعة من العملاء، فلا يوجد ما يمنع البنوك الإسلامية من التقيد بها. اإ
ئتمانية مع طبيعة وخصوصية أ نشطة البنك الإسلامي، وقد تمت الإشارة لهذا ال مر في  فصاح عن المخاطر الإ تتلاءم نماذج الإ

 الفرع الثالث من المحور السابق.
هذه النس بة تهدف اإلى الحد من اإمكانية تمويل القروض الطويلة ال جل بالموارد  وارد الدائمة:نس بة ال موال الخاصة والم -2-4

ذا تعلق ال مر بالرقابة على حسن اس تخدام البنوك الإسلامية لمواردها فاإن ال حكام الشرعية التي تتقيد  القصيرة ال جل، واإ
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لتي في حوزتها بطريقة ل تضر بالغير وبما يتحقق معه الوفاء بها هذه البنوك في تعاملاتها تحتم عليها اس تخدام ال موال ا
، وبالتالي فاإن هذه النس بة ل يفترض بها التأ ثير السلبي على الدور 27بشروط العقود التي أ برمتها مع عملائها من المودعين

 التنموي للبنك الإسلامي كونها تحرص على ترش يد اس تعماله للموارد المالية. 
تهدف هذه النس بة اإلى تفادي تأ ثير خطر سعر الصرف على الوضعية المالية للبنك التجاري،  الصرف: نس بة مراكز -2-5

وبما أ ن البنك الإسلامي أ يضا يقوم بفتح حسابات بالعملة ال جنبية لعملائه، فلا مانع من تقيده بهذه النس بة. غير أ نه وكما هو 
نه يجب أ ن تتلاء فصاح عن وضعيات الصرف الخاصة بالعملاء الذي يضعها الحال بالنس بة لنس بة تقس يم الخطر فاإ م نماذج الإ

 البنك المركزي التقليدي مع طبيعة الصيغ التمويلية للبنك الإسلامي.
 

 س بل تفعيل وتفادي تأ ثير أ دوات الرقابة التقليدية. -رابعاً 
لها من قبل البنك المركزي رأ ينا من خلال المحاور السابقة أ ن هنالك بعض ال دوات الرقابية التي يؤدي اس تعما 

التقليدي اإلى التأ ثير السلبي على الدور التنموي للبنك الإسلامي، وعندما نقول بأ ن اس تعمال هذه ال دوات يحد من الدور 
نما ندعوا اإلى ضرورة مراعاة وتفهم طبيعة  ننا ل ندعوا اإلى عدم اإخضاع البنوك الإسلامية للرقابة واإ التنموي للبنك الإسلامي فاإ

عمال هذه البنوك. وفيما يلي مجموعة من الاقتراحات التي يمكن للبنك المركزي التقليدي أ ن يأ خذها بعين الاعتبار لتفعيل أ  
دوره الرقابي كبنك للبنوك وليراعي من خلالها خصوصية عمل البنوك الإسلامية في نفس الوقت، وأ يضا مجموعة من الحلول 

تأ ثير أ دوات الرقابة التقليدية على دورها التنموي في  -ولو بقدر يسير -ها لتفادي التي يمكن للبنوك الإسلامية أ ن تس تعمل
 حال أ صر البنك المركزي التقليدي على عدم مراعاة خصوصيتها.

 س بل تفعيل أ دوات الرقابة التقليدية: -1
دخالها على بعض أ دوات البنك المركزي التقليدي لكي ل تتعارض مع الدور التنموي للبنك  فيما يلي أ هم التعديلات التي يمكن اإ

الإسلامي وتحقق في نفس الوقت أ هداف البنك المركزي التقليدي الرقابية، وهذه التعديلات ممكنة التطبيق ل نها لن تحدث 
أ ي تغييرات جذرية على أ دوات البنك المركزي التقليدي التي س تمسها هذه التعديلات، وسوف لن تخل بال دوات الرقابية 

لَّ أ ن الملاحظ أ ن جميع هذه التعديلات سوف تتوقف على الشكل القانوني الذي س يمنحه البنك المركزي ال خرى.  اإ
ننا نميز بين حالتين:  التقليدي للبنوك الإسلامية، وعليه فاإ

   في حالة اعتبار البنوك الإسلامية بنوك اإستثمار: -1-1
عفاءها  من أ هم أ دوات الرقابة التقليدية التي كانت تحد من دورها في التنمية، اإن اعتبار البنوك الإسلامية بنوك اإستثمار يعني اإ

لغاء الحظر المفروض عليها في التعامل بالعقار والمنقول. وهذا ال مر من  ئتمانية، وكذا اإ كمعدل الإحتياطي القانوني والسقوف الإ
على البنوك الإسلامية ويحقق في نفس الوقت  شأ نه أ ن يحل العديد من الإشكالت المتعلقة بتطبيق أ دوات الرقابة التقليدية

 أ هداف البنك المركزي التقليدي.
 في حالة اعتبار البنوك الإسلامية بنوكاً تجارية: -1-2

ذا لم يكن بالإمكان اعتبار البنوك الإسلامية بنوك اإستثمار بسبب أ ن بعض مهامها تفيد بأ نها بنوك تجارية، فمن الضروري في  اإ
عض التعديلات على أ دوات الرقابة التقليدية للبنك المركزي لكي تتلاءم مع طبيعة أ عمال البنوك هذه الحالة اإجراء ب

 الإسلامية ول تحد من دورها التنموي. وأ هم ال دوات التي يجب أ ن تمسها هذه التعديلات ما يلي:
بيعة عمل البنوك الإسلامية من يمكن تعديل نس بة الإحتياطي القانوني لتتلاءم مع ط  معدل الاحتياطي القانوني: -1-2-1

 خلال تطبيق معدل يتكون من شقين كما يلي:
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وهذا ال مر من شأ نه أ ن يقطع الطريق أ مام ما يثار دائماً  من حجمها:  100خضوع الودائع الجارية لحتياطي قانوني يبلغ  -

ي )حول اإمكانية اإنشاء نقود الودائع من طرف البنوك الإسلامية. كما أ ن نظام الإحتي ( يعتبر النظام ال كثر  100اطي الكلِّّ
 Money 100 »تحقيقاً للاس تقرار النقدي مقارنة بنظام الإحتياطي الجزئي، وهي الفكرة التي نادى بها فيشر في كتابه 

نشاء نقود الودائع % «  .28وكذلك فريدمان، وذلك لمنع البنوك من اإ
لّ أ ن اعتماده سوف يؤثر على  -الودائع الجارية لدى البنوك الإسلاميةنظراً لطبيعة  –ورغم أ ن هذا الإجراء يعتبر مناس باً  اإ

حتياطات ، وعليه فمن المحتمل أ لَّ 29فاعلية س ياسة الاحتياطي القانوني، كون أ ن البنك المركزي س يصبح عاجزاً عن تغيير الإ
لى أ ن تخضع الودائع الجارية لدى يوافق البنك المركزي التقليدي على ال خذ بهذا الإجراء. لذا نجد أ ن هنالك من يدع وا اإ

 . 30البنوك الإسلامية لنفس النس بة التي تخضع لها الودائع الجارية لدى البنوك التقليدية
يرى بعض الباحثين أ ن الودائع  عدم اإخضاع الودائع الإستثمارية لحتياطي قانوني أ و أ ن يمثل نس بة ضئيلة جداً من حجمها: -

ذا كانت حقوق الملكية ل تخضع لنس بة الإحتياطي القانوني فلا يجب أ ن الإستثمارية أ قرب اإلى رأ سما ل البنك الإسلامي، وأ نه اإ
، بل تكتفي البنوك الإسلامية بالمواءمة بين مصادر واس تخدامات ال موال المودعة في 31تخضع لها الودائع الإستثمارية كذلك

لتزامات ي  الحسابات الإستثمارية لديها، دون الحاجة اإلى أ ي اإ احتياطية أ خرى في حال تطبيق نظام الإحتياطي النقدي الكّلِّ
. وفي المقابل يرى البعض الآخر عدم وجوب اقتصار نس بة الإحتياطي القانوني على الودائع الجارية 32على ودائعها الجارية

وطالما أ ن هذه فقط لسبب بس يط هو أ ن الفقه الإسلامي يرتب أ حكاماً تتعلق بالضمان في حالت التعدي والتقصير، 
 .33الحالت يمكن أ ن تحدث فلا بد من وجود اإحتياطات لمقابلتها

وفي حال لم يقبل البنك المركزي التقليدي باعتماد نظام الإحتياطي الكلي على الودائع الجارية ل نه يحد من قدرته على التحكم 
ئع الإستثمارية بشرط أ ن تكون هذه النس بة في احتياطات البنوك، فلا بأ س من أ ن يفرض نس بة احتياطي قانوني على الودا

ضئيلة مقارنة بالحجم الكلي للودائع الإستثمارية، بحيث ل تشكل تعطيلا لهذه ال موال عن الإستثمار بل لس تعمالها لمقابلة 
 طلبات السحب على هذه الودائع فقط.

بعض الباحثين أ ن يتم اإيداع هذه الإحتياطات في  وبما أ ن البنوك الإسلامية ل تتعامل بالفائدة أ خذاً أ و عطاءً، فقد اقترح
، كما ل بد 34حسابات استثمارية لدى البنوك الإسلامية العالمية وأ ن يتم تقس يم ال رباح بين البنك المركزي والبنك الإسلامي
حتياطي القانوني،  واستبدالها بنظام من استبدال صيغة سعر الفائدة الجزائي في حال عدم وفاء البنك الإسلامي بمتطلبات الإ

 .35الغرامة المرتبطة بمقدار النقص في الرصيد
بما أ ن البنك المركزي التقليدي ل يتقبل مبدأ  المشاركة في الخسارة، فاإن الاقتراح الداعي اإلى أ ن  معدل اإعادة الخصم: -1-2-2

عادة تمويل البنوك الإسلامية في حال حاجتها اإلى س يولة عن طريق اإيد اع ودائع مركزية لديها تكون على يقوم هذا البنك باإ
أ ساس المشاركة أ و المضاربة، ثم قيامه بالتأ ثير )بالخفض أ و بالرفع( على حجم هذه الودائع وكذا حصته في الربح حسب ما 
ننا س ننتقل من اإطار دراستنا  مر فاإ قتصادية السائدة، فهذا أ مر مستبعد الحدوث. ولو حدث هذا ال  تس تدعي ال وضاع الإ

الحالة التي يراعي فيها البنك المركزي طبيعة عمل البنوك الإسلامية، وهنا لن يكون هنالك أ ي اإشكال في ترتيب هاته اإلى 
ليها لوجود قوانين مس بقة تسهل هذه العملية.   حصول البنوك الإسلامية على الس يولة اللازمة عند حاجتها اإ

عر الفائدة، فاإن أ نسب حلٍ عملي يقوم من خلاله هذا اإلّ أ نه وفي ظل عدم تخلي البنك المركزي التقليدي عن نظام س
قراض هذه البنوك بدون فوائد بضمان ال وراق التجارية  عادة تمويل البنوك الإسلامية عند حاجتها اإلى الس يولة هو اإ البنك باإ

م البنوك ، أ و حتى من غير ضمان. وبما أ ن هذه القروض ل يمكن أ ن تقدم بدون تكلفة، فلا بأ س أ ن تقو 36التي تملكها
دارية، أ ما الفوائد التي يتنازل عنها البنك المركزي التقليدي فتكون مقابل  الإسلامية بدفع عمولة ثابتة مقابل المصاريف الإ
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ذا ما أ جبر على  تنازل البنك الإسلامي عن أ خذ فوائد عن ال موال المودعة كاحتياطي قانوني أ و فوائد الس ندات العمومية اإ
 .37الاكتتاب فيها

 هنالك من يقترح أ ن يقوم البنك المركزي بتخفيض نس بة الس يولة بالنس بة للبنوك الإسلامية فقط وعندها لن يضطر بينما
البنك الإسلامي اإلى الاحتفاظ بس يولة عالية لتغطية هذه النس بة كما س بق وأ شرنا، ويقوم بتوجيه هذه الس يولة لمواجهة 

 . 38س بة اإلى المعدل الطبيعي العام عند انتهاء هذه ال زمةال زمة التي يتعرض لها، على أ ن يتم رفع هذه الن 
يمكن للبنك المركزي التقليدي أ ن يخصص جزءاً من محفظته المالية لل وراق المالية  عمليات السوق المفتوحة: -1-2-3

ت اليوم الإسلامية حتى يس تطيع اإشراك البنوك الإسلامية في عمليات السوق المفتوحة خصوصاً وأ ن هذه ال وراق أ صبح
موجودة ومتداولة في بعض أ هم البورصات العالمية. ولكن تجب الإشارة اإلى ضرورة أ ن تكون هذه ال وراق أ و الصكوك 
مقبولة لدى جميع البنوك الإسلامية العاملة تحت اإشراف البنك المركزي، حيث أ ن تباين الآراء بشأ ن ما يمكن قبوله وتداوله 

 . 39ذه ال داةقد يشكل حجر عثرة في سبيل تطبيق ه
نظراً لطبيعة البنوك الإسلامية التي تجمع بين وظائف البنوك التجارية وبنوك  تأ طير الئتمان )السقوف الئتمانية(: -1-2-4

الإستثمار فاإن هنالك من يرى بأ ن تطبق هذه النسب على كل ما هو دين فقط وليس على التوظيفات ال خرى للبنوك 
شرة، فهذه الإستثمارات مختلفة عن قروض وديون البنوك التقليدية ول تؤثر على الاس تقرار الإسلامية كالستثمارات المبا

. بينما يرى البعض الآخر أ ن يحدد السقف الئتماني كمعدل وسط بين ذلك المحدد للبنوك التجارية والمحدد لبنوك 40النقدي
ن كانت هذه ال خيرة معفاة من هذا التحديد –الإستثمار   رفع هذا السقف بالنس بة للبنوك الإسلامية بمعدل مما س يعني -واإ

، على أ ن يأ خذ البنك المركزي في الاعتبار التفاوت في القدرات المالية فيما بين البنوك 41أ كبر من سقف البنوك التجارية
 الإسلامية والتجارية لضمان عدم اإلحاق الضرر بها.

المركزي سعر الخصم وسعر الفائدة كوسائل يغري بها البنوك  يس تعمل البنك س ياسة التنظيم الانتقائي للقروض: -1-2-5
ئتمان لقطاع معين وتحجم عن تقديمه لقطاع أآخر. ونفس الشيء يمكن تحقيقه مع البنوك  التقليدية ويجعلها ترغب بتقديم الإ

ذا ما اس تعمل البنك المركزي التقليدي اإحدى الوسائل التالية:  الإسلامية اإ
في حالة التضخم يقوم البنك المركزي برفع : 42اركة في ال رباح وتغيير هذه النسب تبعاً لكل قطاعالتأ ثير على نسب المش -

نس بة أ رباح البنك الإسلامي في عمليات المضاربة أ و المشاركة في القطاعات التي ل تعتبر ذات أ ولوية فتنخفض بذلك 
ي يمكن الحصول عليه من قبل طالبي التمويل، وبهذا طلبات التمويل المرتبطة بهذه القطاعات نتيجة لنخفاض العائد الذ

الإجراء فاإن البنك المركزي سيتحكم في الحجم الكلي للتمويل الذي تقدمه البنوك الإسلامية ويحمي في نفس الوقت القطاعات 
 التي يريد تنميتها.

برفع حصة العميل طالب التمويل بصيغة  في حالة التضخم يمكن للبنك المركزي أ ن يقومالتأ ثير على نسب التمويل بالمشاركة:  -
المشاركة، وبالتالي ستنخفض نس بة مساهمة البنك الإسلامي في هذه المشاركة، أ ي انخفاض حجم التمويل الذي يقدمه، وفي 

 .43حالة الركود فاإن البنك المركزي يقوم بخفض حصة العميل طلبا للتأ ثير العكسي
في حالة التضخم يمكن للبنك المركزي أ ن يلزم البنك الإسلامي برفع وعددها: التأ ثير على هامش الربح وقيمة ال قساط  -

جارة والإس تصناع، كما يلزمه برفع قيمة الدفعات ال ولى وخفض  هامش الربح الذي يطلبه في بعض العمليات كالمرابحة والإ
. وعلى البنك المركزي أ لَّ يقوم 44كسيعدد ال قساط الكلية، وفي حالة الركود يأ مره بعكس هذه الإجراءات طلبا للتأ ثير الع

بل أ ن يحدده بحسب القطاعات  -كما هو الحال في صيغة المرابحة –بتحديد هامش الربح كنس بة من التكلفة فقط 
يرادات قتصادية لختلاف قدرة هذه القطاعات على اإيجاد الإ  .45الإ
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ثين على اس تمرار سريان هذه النس بة على البنك يتفق كثير من الباح النسب الدنيا للس يولة )معامل الس يولة(: -1-2-6
الإسلامي ل نه ليس فيها ما يعتمد على التعامل الربوي كما أ نها تحقق مطلب ال مان واليسر المالي خاصة مع عدم توفر ملجأ  
قراض له. وبما أ ن البنوك الإسلامية ل تتعامل بالس ندات الحكومية التي تعتبر اإحدى مكونات بسط نس ب ة أ خير للاإ

 .46الس يولة، فهم يقترحون أ ن يتم اعتبار ال سهم ضمن مكونات بسط النس بة بدلً من الس ندات الحكومية
في حين أ ن هناك من يرى أ ن يتم تحديد نسب الس يولة على أ نواع الحسابات ) جارية، استثمارية مطلقة، استثمارية مقيدة( 

ن تكون على أ ساس نس بة أ قل من البنك التجاري في ما وفقاً لطبيعتها وليس على أ ساس واحد لكل الحسابات، على أ  
  .48. بينما يرى البعض الآخر أ ن يتم استبعاد الحسابات الإستثمارية من مقام هذه النس بة47يخص الحسابات الإستثمارية

، يمكن وجميع هذه الاقتراحات هي حلول عملية وممكنة التطبيق، وفي حال مخالفة البنك الإسلامي لمتطلبات نس بة الس يولة
يداع جزء من ال موال لديه ) لدى البنك المركزي( دون عائد ووفقا للمدة  لزامه باإ للبنك المركزي أ ن يعالج ذلك من خلال اإ

 . 49التي يقررها
كما رأ ينا سابقاً فقد تجبَر البنوك الإسلامية كغيرها من البنوك  نظام الحد ال دنى للاكتتاب في الس ندات العمومية: -1-2-7

في البلد على الاكتتاب في الس ندات العمومية لضمان مساهمتها في تمويل الحكومة، غير أ نه يمكن للبنك المركزي  العاملة
التقليدي أ ن يخفض الحد ال دنى للاكتتاب في هذه الس ندات بالنس بة للبنوك الإسلامية مقابل تنازلها عن أ خذ الفوائد 

 .50الناتجة عن الاكتتاب في هذه الس ندات
اإن القائمين على البنوك الإسلامية يرحبون بعمليات الرقابة والتفتيش التي يقوم بها البنك المركزي رقابة والتفتيش: ال -1-2-8

ل ن من شأ نها أ ن تعزز من ثقة المودعين في البنوك الإسلامية، خاصة في ظل عدم وجود هيئة تمثل هؤلء المودعين الذين 
. اإلَّ أ نه وكما س بق أ ن رأ ينا، فاإن تطبيق نفس نماذج التصريح بالبيانات المعدة تمثل ودائعهم معظم موارد البنك الإسلامي

للبنوك التقليدية على البنوك الإسلامية يؤدي اإلى كثير من المغالطات، لذا لبد على البنك المركزي التقليدي من اتخاذ بعض 
 :51الإجراءات في هذا الشأ ن أ همها

لدورية تكون متوافقة مع طبيعة عمل البنك الإسلامي، وهي مهمة تقع على عاتق البنوك تصميم نماذج واس تمارات للبيانات ا -
 المركزية والبنوك الإسلامية معاً. 

شراكهم في الحلقات الدراس ية  - تخصيص لجنة مؤهلة للرقابة والتفتيش على أ عمال البنوك الإسلامية وذلك بعد تدريبهم واإ
دخال مواد عن العمل المصرفي الإسلامي  المتخصصة في النظام المصرفي الإسلامي أُسُساً وقواعد وعمليات، وهذا من خلال اإ
 في معاهد التدريب التابعة للبنك المركزي.

رأ ينا أ ن نسب الملاءة التي اقترحتها لجنة بازل للرقابة المصرفية ل تتعارض مع الدور التنموي للبنك نسب الملاءة:  -1-2-9
ا تعزز من ثقة المتعاملين به في حال تقيده بها. غير أ نه بسبب الاختلاف الكبير لطبيعة الإسلامي من حيث المبدأ  كونه

فاإن طريقة حساب نسب  -خاصة العناصر داخل الميزانية -موجودات ومطلوبات البنوك الإسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية 
نه يمكن للبنك المركزي التقليدي أ ن يطبق على 52الملاءة كما اقترحتها لجنة بازل تصبح غير ملائمة للبنوك الإسلامية . وعليه فاإ

البنوك الإسلامية المعايير التي اقترحتها "لجنة كفاية رأ س المال" المنبثقة عن "هيئة المحاس بة والمراجعة للمؤسسات المالية 
 الإسلامية" بهذا الخصوص. 

لزام البنك الإسلامي بدالتأ مين على الودائع:  -1-2-10 فع مبلغ الضمان على أ ساس نس بة مئوية من اإجمالي الودائع رأ ينا أ ن اإ
جراءات  يمكن أ ن يؤثر على دوره التنموي، ولذا يمكن للبنك المركزي التقليدي أ ن يراعي هذا ال مر من خلال اعتماده للاإ

 التالية:
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قليدي باعتماد نظام الإحتياطي الكلي في حال لم يقبل البنك المركزي الت اإلزام البنك الإسلامي بالتأ مين على الودائع الجارية:  -
لزام البنك الإسلامي بدفع مبلغ ضمان عن الودائع الجارية لديه يكون  للودائع الجارية الذي س بق اقتراحه، فلا بأ س هنا من اإ

 مساويًا لمبلغ الضمان الذي تدفعه البنوك التقليدية.
نشاء صندوق لمخاطر الإستثمار:  - تغذية هذا الصندوق بنس بة من ال رباح الس نوية الصافية للبنك  تتماإلزام البنك الإسلامي باإ

نه س يغني عن كون الدولة هي التي تضمن الودائع ذا ما طبق هذا النظام فاإ الإسلامي بهدف التأ مين على ودائع المضاربة، واإ
53 .

لى أ ن بعض المودعين قد ل يقبلون التضحية بجزء من أ رباحهم لتأ مين الخس ائر التي قد تحدث مس تقبلا وقد أ شرنا سابقاً اإ
لمودعين غيرهم، اإلَّ أ نه يجب عليهم قبول هذه التضحية الطفيفة من أ رباحهم ل ن ثقة الجمهور في البنوك الإسلامية التي تدعم 

 . 54اس تمرار هذه البنوك تعتمد على مقدرة البنوك الإسلامية على استيعاب الخسائر بطريقة منظمة
بما أ ن الودائع الاستثمارية تشكل الجزء ال كبر من موارد البنك ؤوس أ موال الشركات: نس بة المساهمة في ر  -1-2-11

الإسلامي، وبما أ ن صيغة المشاركة تمثل اإحدى أ هم الصيغ الإستثمارية لديه، فعلى البنك المركزي التقليدي أ ن يراعي هذه 
شركات، أآخذاً في الاعتبار أ ن خطر تجميد الخصوصيات ويقوم برفع نس بة مساهمة البنوك الإسلامية في رؤوس أ موال ال 

ال موال في أ سهم الشركات قد تناقص بسبب وجود ال سواق المالية. على أ ن يتم تطبيق نفس النسب المفروضة على البنوك 
التقليدية فيما يخص تحديد نسب مساهمة البنوك الإسلامية في رؤوس أ موال الشركات فيما يتعلق بتفادي تركيز المخاطر في 

 كة معينة.شر 
بما أ ن مقتضيات عمل البنك الإسلامي تتطلب منه أ ن يمتلك بعض ال صول الثابتة في التعامل في العقار والمنقول:  -1-2-13

شكل عقار ومنقول، فعلى البنك المركزي التقليدي أ ن يسمح له بامتلاك هذه ال صول ل جل أ طول نسبياً. وبالرغم من أ ن 
لّ أ نه يعتبر كافيا لتطبيق بعض الصيغ كالمرابحة دون الوقوع في محظور شرعي  هذا ال مر ل يمثل حلا جذريا لهذه المشكلة، اإ

 كما س بق وأ شرنا. 
 
 س بل تفادي تأ ثير أ دوات الرقابة التقليدية على الدور التنموي للبنك الإسلامي. -2

حات السابق ذكرها في الفرع السابق أ و في حال لم يأ خذ البنك المركزي التقليدي بعين الاعتبار بأ ي اقتراح من الاقترا
نه يمكن للبنوك الإسلامية أ ن تتفادى أ و على ال قل أ ن تحد من التأ ثير السلبي ل دوات الرقابة التقليدية على  ببعض منها، فاإ
تباعها لمجموعة من الاقتراحات أ همها تلك المتعلقة بحل مشاكل الس يولة، خاصة في ظل عدم وجود مل جأ  دورها التنموي باإ

قراض بالنس بة لها وعدم وجود قنوات لتوظيف هذه الس يولة في حالة وجود س يولة فائضة لديها. وهذه الاقتراحات  أ خير للاإ
 هي:

يداع المتبادل بدون فوائد في حال حاجة أ حد هذه  - اتفاق البنوك الإسلامية مع بعض البنوك التقليدية على الإ
 ؛55البنوك اإلى س يولة

يداع المتبادل كما هو الحال بالنس بة للبنوك التقليدية لكن في اإطار اتفاق البنوك الإسلامية  - مع بعضها على الإ
، وهذا ال مر يوفر للبنوك الإسلامية التي تعاني عجزاً في الس يولةِّ الس يولَة اللازمة، 56نظام المشاركة في ال رباح

ائض. اإلً أ ن هذا ال مر يتوقف وفي نفس الوقت يساعد البنوك الإسلامية ال خرى على اإستثمار ما لديها من ف
 على عدد البنوك الإسلامية التي يمكن أ ن تتواجد داخل البلد الواحد؛

تحويل أ كبر قدر ممكن من أ صول البنوك الإسلامية اإلى أ دوات قابلة للتسييل مثل اإصدار الشهادات القابلة  -
 ؛57للتداول، مع اإيجاد سوق ثانوية لتداولها
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وق احتياطي مشترك تشارك فيه كل البنوك الإسلامية بنس بة محددة ويكون اإنشاء البنوك الإسلامية لصند -
هدفه مد هذه البنوك بالس يولة اللازمة عند الحاجة وكذا مساعدتها على استثمار ما لديها من فوائض، حيث 

، ويمكن أ ن يتم 58يستثمر رصيده بطريقة اإسلامية ويوزع ريعه على هذه البنوك حسب نسب مساهمتها فيه
قراض ذا كانت لفترة قصيرة، وعلى أ ساس  اإ أ موال الصندوق للبنوك التي تحتاج اإلى س يولة بدون فوائد اإ

ذا كانت لفترة أ طول ذا ما توفر العدد المطلوب للبنوك الإسلامية التي يمكن أ ن 59المشاركة أ و المضاربة اإ . واإ
دارته اإلى البنك ا لمركزي أ و اإلى لجنة تمثل جميع تشارك في اإنشاء هذا الصندوق فيمكن عندها أ ن توكل مهمة اإ

عداد ترتيبات 60البنوك المشاركة في اإنشائه ذا لم يتوفر العدد المطلوب داخل البلد الواحد فيمكن عندها اإ ، أ ما اإ
س ناد مهمة هذه الترتيبات اإلى اإحدى  فيما بين البنوك الإسلامية على المس توى الدولي، ويمكن أ ن يتم اإ

 . 61ة فعلًا كالبنك الإسلامي للتنمية أ و مجموعة بنوك البركةالمؤسسات المالية الدولية القائم
 

 خاتمة:
بعد أ ن تطرقنا في هذه الورقة البحثية اإلى دراسة أ ثر تطبيق هذه ال دوات التقليدية على الدور التنموي للبنوك  

حتياطي القانوني ونس بة الإسلامية، انتهينا اإلى أ ن اإخضاع البنوك الإسلامية لبعض أ دوات الرقابة التقليدية كمعدل الا
الس يولة له تأ ثير سلبي مباشر على الدور التنموي للبنك الإسلامي، كونها تؤثر مباشرة على حجم ال موال المستثمرة لديه وكذا 

 مجال وأآجال اإستثمار هذه ال موال.
غير مباشرة كمعدل بينما لحظنا أ ن بعض ال دوات الرقابية تحد من الدور التنموي للبنك الإسلامي ولكن بطريقة  

عادة الخصم وعمليات السوق المفتوحة، كون أ ن اس تعمالها من قبل البنك المركزي التقليدي يضع البنوك الإسلامية في موقع  اإ
غير تنافسي مع البنوك التقليدية مما يضعف من وتيرة نموها ويدفعها اإلى اعتماد بعض التدابير كاإطلاق صيغة التورق المصرفي 

 تعمال المرابحة على حساب الصيغ ال خرى.والتوسع في اس  
في حين أ ن هناك بعض ال دوات الرقابية التي ليس لها تأ ثير سلبي على الدور التنموي للبنك الإسلامي ك سلوب  

قناع ال دبي وبعض معايير الحيطة والحذر المتعلقة بتقس يم الخطر.  الإ
نَّ هنالك جملة من الحلول والاق  تراحات الممكنة التطبيق والتي يمكن أ ن تحد من وفي مقابل كل ما س بق فاإ

ذا ما تم ال خذ بها من قبل  التأ ثير السلبي ل دوات الرقابة التقليدية للبنك المركزي على الدور التنموي للبنوك الإسلامية اإ
 البنوك المركزية التقليدية.

 
 الهوامش:   

 

                                                
لقة النقاش ال ولى لس تكمال تطبيق أ حكام الشريعة ، بحث مقدم لحدور البنك المركزي بالنس بة للمصرف الإسلاميمحمد نجاة الله صديقي:  -  1

  .85م، الكويت، ص: 08/02/1993-06علاقة البنك المركزي بالنس بة للمصرف الإسلامي،  -الإسلامية في المجال الإقتصادي، المحور الرابع
الآثار الرقابية والاقتصادية لرقابة البنك : ال ردن( –جامعة الزرقاء ال هلية  –)عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية  محمود حسين الوادي -  2

بحث منشور على موقع "مركز أ بحاث فقه المعاملات الإسلامية"،  المركزي التقليدي على الودائع والئتمان في البنوك الإسلامية،

http://sharea.gov.kw،  ل بتاريخ  .16 م، ص:28/01/2009حُِّّ

http://sharea.gov.kw/
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